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 بناء القدرات المؤسسية للوحدات المحلية 
كأحد متطلبات اللامركزية مع التطبيق على الحالة المصرية

د. أيمن أمين السيد الباجوري

الناشر: المنظمة العربية للتنمية الإدارية 

جامعة الدول العربية )القاهـرة، 2017(

ينقسم الكتاب إلى جزأين رئيسيـن حيث يقوم الجزء الأول منها بعرض مختصر لمحتويات الكتاب وتساؤلاته. أما الجزء الثاني 
فيتعرض للإطار القومي المقترح لبناء القدرات المؤسسية الداعمة للامركزية في مصر. 

- محتويات الكتاب وتساؤلاته
ً
أولا

تنــاول كتــاب »بنــاء القــدرات المؤسســية للوحــدات المحليــة كأحــد متطلبــات اللامركزيــة : مــع التطبيــق علــى الحالــة المصريــة« فــي 
إطار ثلاثة فصول أساسية. ففي الفصل الأول تناول الكاتب الإطار النظري للعلاقة بين بناء القدرات المؤسسية للوحدات المحلية 
واللامركزيــة ، وقــد انطلــق الفصــل الأول مــن أربعــة تســاؤلات رئيســية، وهــي: التســاؤل الأول: إلــى أي مــدى تختلــف القــدرات المؤسســية 
للوحدات المحلية باختلاف مســتوياتها التحليلية والمتمثلة في : مســتوى النظام ، والمســتوى التنظيمي ، ومســتوى الأفراد؟ التســاؤل 
الثاني: إلى أي مدى تختلف القدرات المؤسسية للامركزية باختلاف أشكالها الأساسية المتمثلة في : النقل، والتفويض، وعدم التركيز؟ 
التساؤل الثالث: إلى أي مدى تختلف القدرات المؤسسية للامركزية باختلاف أبعادها الأساسية المتمثلة في: الأبعاد المالية، والإدارية، 
والسياسية؟ التساؤل الرابع: إلى أي مدى يرتبط التطور الزمني لمفهوم بناء القدرات المؤسسية بالتطور الزمني لمفهوم اللامركزية؟

ولقــد قــام الفصــل الأول بالإجابــة علــى التســاؤلات الســابقة فــي إطــار مبحثيــن رئيســيين، حيــث تنــاول المبحــث الأول التأصيــل 
النظري لمفهوم بناء القدرات المؤسسية للوحدات المحلية، وذلك بتحليل ثلاثة مفاهيم أساسية، تتمثل في مفاهيم القدرة، وبناء 
القــدرات، وبنــاء القــدرات المؤسســية. بالإضافــة لتحليــل لأهــم الاســتراتيجيات والمداخــل والمســتويات التحليليــة التــي تعالــج مفهــوم 
بناء القدرات المؤسسية للوحدات المحلية. و لقد تناول المبحث الثاني، محددات العلاقة بين بناء القدرات المؤسسية للوحدات 
المحليــة واللامركزيــة فــي إطــار خمــس نقــاط أساســية، تــدور النقطــة الأولــى حــول تطــور مفهــوم اللامركزيــة. أمــا النقطة الثانية فتدور 
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حــول موقــع بنــاء القــدرات المؤسســية للوحــدات المحليــة بيــن أبعــاد اللامركزيــة. وتــدور النقطــة الثالثــة حــول مؤشــرات بنــاء القــدرات 
المؤسسية للوحدات المحلية في ظل اللامركزية. أما النقطة الرابعة فتتمثل في تحديد مراحل بناء القدرات المؤسسية للوحدات 

المحليــة فــي ظــل اللامركزيــة. وأخيــرًا تعالــج النقطــة الأخيــرة معوقــات بنــاء القــدرات المؤسســية للوحــدات المحليــة فــي ظــل اللامركزيــة.

كمــا أشــار الفصــل الثانــي لعمليــة بنــاء القــدرات المؤسســية الداعمــة للامركزيــة فــي الخبــرات الدوليــة مــع إشــارة للحالــة المصريــة. 
و انطلــق الفصــل الثانــي مــن أربعــة تســاؤلات رئيســة، وهــي: التســاؤل الأول: إلــى أي مــدى تتأثــر القــدرات المؤسســية للوحــدات المحليــة 
في الخبرات الدولية باختلاف العوامل الدافعة للامركزية بتلك الخبرات ؟ التســاؤل الثاني: إلى أي مدى تتأثر القدرات المؤسســية 
للوحــدات المحليــة فــي الخبــرات الدوليــة بالأطــر القانونيــة والمؤسســية الحاكمــة للامركزيــة وبنــاء القــدرات بتلــك الخبــرات؟ التســاؤل 
الثالث: إلى أي مدى تختلف برامج بناء القدرات المؤسسية للوحدات المحلية الداعمة للامركزية في إطار الخبرات الدولية؟ التساؤل 

الرابــع : مــا موقــع التجربــة المصريــة لبنــاء القــدرات المؤسســية للوحــدات المحليــة بيــن الخبــرات الدولية؟

ولقــد حــاول الفصــل الثانــي الإجابــة عــن التســاؤلات الأربعــة الســابقة معتمــدًا علــى المنهاجيــة المقارنــة للخبــرات الدوليــة فــي مجــال 
بناء القدرات المؤسسية للوحدات المحلية الداعمة للامركزية، والمتمثلة في خبرة جنوب أفريقيا، وخبرة أندونيسيا، وكذلك خبرة 
تايلانــد، مــع محاولــة تحديــد واقــع عمليــات بنــاء القــدرات المؤسســية الداعمــة للامركزيــة فــي مصــر فــي ضــوء الخبــرات الدوليــة. ولقــد 
تــم تقســيم هــذا الفصــل إلــى ثلاثــة مباحــث أساســية. فلقــد تحــدث المبحــث الأول عــن الأطــر القانونيــة والمؤسســية للامركزيــة وبنــاء 
القدرات في الخبرات الدولية، وذلك عن طريق تحليل أربعة عناصر أساسية، والتي تتمثل في: بناء القدرات المؤسسية للوحدات 
المحلية والعوامل الدافعة للامركزية بالخبرات الدولية، والأطر الحاكمة لبناء القدرات المؤسسية في الخبرات الدولية، وأخيرًا بناء 
القدرات المحلية ومستويات الإدارة المحلية في الخبرات الدولية. كما أشار المبحث الثاني لمكونات بناء القدرات المؤسسية الداعمة 
للامركزية: رؤية تقييمية، وذلك من خلال تحديد عناصر برامج بناء القدرات المؤسسية الداعمة للامركزية في الخبرات الدولية 
محل الدراسة، وكذلك عن طريق تحديد نقاط القوة والضعف في برامج بناء القدرات المؤسسية الداعمة للامركزية في خبرات 
جنــوب أفريقيــا، وأندونيســيا، وتايلانــد. وأخيــرًا تنــاول المبحــث الثالــث واقــع عمليــات بنــاء القــدرات المؤسســية الداعمــة للامركزيــة 
فــي مصــر، مــن خــال تناولــه تطــور قــدرات النظــام المحلــي المصــري، والبرامــج الحاليــة؛ لبنــاء القــدرات المؤسســية للوحــدات المحليــة 
الداعمة للامركزية في مصر، وتحديات وصعوبات بناء القدرات المؤسسية للوحدات المحلية الداعمة للامركزية في مصر، وأخيرًا 

مقترحــات بنــاء القــدرات المؤسســية الداعمــة للامركزيــة فــي مصــر فــي ضــوء الخبــرات الدولية.

ومن جهته تناول الفصل الثالث عملية بناء القدرات المؤسسية الداعمة للامركزية في الحالة المصرية: الدراسة الميدانية. ولقد 
انطلق هذا الفصل من أربعة تساؤلات أساسية، وهي: التساؤل الأول: إلى أي مدى تتناسب القدرات المحلية على مستوى النظام 
المحلي للتحول للامركزية في مصر؟ . التساؤل الثاني: إلى أي مدى تتناسب القدرات على المستوى التنظيمي للتحول للامركزية في 
مصر؟ التساؤل الثالث : إلى أي مدى تتناسب قدرات العاملين بالمحليات للتحول للامركزية في مصر؟ التساؤل الرابع: إلى أي مدى 

توجد علاقة بين القدرات على مستويات الثلاثة السابقة للقدرات المؤسسية الداعمة للامركزية في مصر؟

ولقد قام هذا الفصل بالإجابة عن التساؤلات السابقة وفقًا لمبحثين أساسيين، الأول يتعلق بإجراءات الدراسة الميدانية . والثاني 
يتعلق بتفسير وتحليل نتائج الدراسة الميدانية، وذلك وفقًا لمطلبين أساسيين، المطلب الأول ويشمل تحليل نتائج البيانات الوصفية، 
والتوزيع وفقًا للمستويات المحلية، والتوزيع وفقًا للنوع، والتوزيع وفقًا للسن، والتوزيع وفقًا للمستوى التعليمي. أما المطلب الثاني 
فيتنــاول تحليــل العلاقــة بيــن المحافظــات الثلاثــة محــل الدراســة الميدانيــة وفقًــا للمتغيــرات والمؤشــرات المختلفــة لمحــاور بنــاء القــدرات 
المؤسسية للوحدات المحلية، والمتمثلة في المحاور التالية، وهي: محور بناء القدرات المؤسسية للوحدات المحلية على مستوى النظام، 
والمحــور الثانــي ويتنــاول بنــاء القــدرات المؤسســية للوحــدات المحليــة علــى المســتوى التنظيمــي، والمحــور الثالــث ويتنــاول بنــاء القــدرات 

المؤسسية للوحدات المحلية على مستوى الأفراد. وأخيرًا المحور الرابع ويتناول المؤشرات والارتباطات بين المتغيرات المختلفة.

ثانيًا- الإطار القومي المقترح لبناء القدرات المؤسسية الداعمة للامركزية في مصر
وبنهايــة الكتــاب أمكــن للكاتــب صياغــة إطــارًا قوميًــا ؛ لبنــاء القــدرات المؤسســية الداعمــة للامركزيــة فــي مصــر، حيــث يقــوم ذلــك 
الإطــار علــى أربعــة محــاور أساســية ، تعكــس تلــك المحــاور خلاصــة الكتــاب، وتتمثــل فــي الاعتبــارات النظريــة المســتنتجة مــن المســح 
النظــري للأدبيــات ، والاعتبــارات المســتنتجة مــن الدراســة المقارنــة ، والاعتبــارات المســتنتجة مــن الخصوصيــة التاريخيــة للحالــة 

المصريــة ، وأخيــرًا الاعتبــارات العمليــة المســتنتجة مــن الدراســة الميدانيــة ، وفيمــا يلــي عــرض لتلــك الاعتبــارات:
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المحور الأول- الاعتبارات النظرية المستنتجة من المسح النظري للأدبيات

ويتضمن هذا المحور مجموعة من المحددات والاعتبارات  الواجب توافرها عند إعداد الإطار القومي لبناء القدرات المؤسسية 
الداعمــة للامركزيــة فــي مصــر فــي ضــوء الدراســة النظريــة لأدبيــات بنــاء القــدرات واللامركزيــة. وتلــك الاعتبــارات هــي: 1- الإطــار القومــي 
والتعريــف المقتــرح لبنــاء القــدرات المؤسســية ، ويقصــد ببنــاء القــدرات المؤسســية الداعمــة للامركزيــة العمليــة التــي يتــم مــن خلالهــا 
التوفيق والتنمية المســتمرة لأوضاع السياســات والقوانين والتنظيمات والأفراد على المســتويين المركزي والمحلي بما يتناســب مع 
التحول للامركزية. 2- الإطار القومي والتساؤلات التي ينبغي الإجابة عنها حيث توصل الكاتب لضرورة الإجابة عن أربعة تساؤلات 
هامة عند صياغة الإطار القومي لبناء القدرات المؤسسية الداعمة للامركزية في مصر، وتتمثل التساؤلات في الآتي: أين نحن الآن، 
أين نريد أن نكون، كيف نصل إلى ما نريد، كيف نظل على ما نريد؟ 3- الإطار القومي والخصائص المميزة لبناء القدرات المؤسسية) 
وتتمثل أهم تلك الخصائص في: الهادفية لأنشطة وبرامج بناء القدرات، وعملية داخلية مستمرة ترتبط بظروف كل دولة، وعملية 
متكيفة ومتجددة باختلاف الظروف البيئية المحيطة، وعملية ديناميكية ومتعددة الأبعاد. 4- الإطار القومي واستراتيجيات بناء 
القدرات: حيث أشــار الكاتب لارتباط عمليات بناء القدرات بثلاث اســتراتيجيات هامة، ترتبط الاســتراتيجية الأولى بالقضاء على 
القدرات غير الفعالة والتي فقدت شرعيتها في العمل، بينما ترتبط الاستراتيجية الثانية بتطوير وتحسين القدرات الحالية للحفاظ 
على المســتوى المناســب لتقديم الخدمات للمواطنين، وأخيرًا ترتبط الاســتراتيجية الثالثة بضرورة اســتجابة المنظمات للتغيرات 
البيئيــة المحيطــة. 5- الإطــار القومــي ومســتويات تحليــل بنــاء القــدرات المؤسســية الداعمــة للامركزيــة : حيــث أشــار الكتــاب لثلاثــة 
مستويات تحليلية هامة لعملية بناء القدرات المؤسسية الداعمة للامركزية وتتمثل في: مستوى النظام وما يرتبط به من قضايا 
كالقوانين والتشريعات، والمستوى التنظيمي وما يرتبط به من هياكل وتنظيمات، ومستوى الأفراد وما يرتبط به من قضايا تنمية 
وتعزيز قدرات الأفراد، وتتأثر تلك المستويات التحليلية الثلاثة السابقة بالمستوى البيئي. 6- الإطار القومي ومتطلبات بناء القدرات 
المؤسسية الداعمة للامركزية: حيث تستلزم اللامركزية بأبعادها المختلفة المالية والسياسية والإدارية بناء القدرات المؤسسية، 
وتدور متطلبات بناء القدرات المؤسسية في ظل اللامركزية حول المتطلبات بتنمية الأطر القانونية والمؤسسية الداعمة للامركزية. 
7- الإطــار القومــي ومعاييــر إعــداده: حيــث تتوافــر العديــد مــن المعاييــر التــي يجــب مراعاتهــا عنــد تصميــم وصياغــة الإطــار القومــي لبنــاء 
القــدرات المؤسســية الداعمــة للامركزيــة ، وتتمثــل أهــم تلــك المعاييــر فــي : معيــار الأولويــات، ومعيــار مشــاركة كل الفاعليــن، ومعيــار 
التنسيق، ومعيار الطلب المحلي. 8- الإطار القومي ومراحل تصميمه وتشمل: مرحلة الإعداد، ومرحلة رسم خريطة بناء القدرات، 
ومرحلة صياغة الإطار القومي، بخلاف مرحلة التنفيذ ، وأخيرًا مرحلة التقييم والمراجعة المستمرة. 9- الإطار القومي ومستويات 
تقييــم بنــاء القــدرات: حيــث توصــل الكاتــب لأربعــة مســتويات لتقييــم أنشــطة وبرامــج بنــاء القــدرات المؤسســية الداعمــة للامركزيــة 
ومنها: مستوى المدخلات، ومستوى العمليات، ومستوى المخرجات. 10- الإطار القومي ومؤشرات بناء القدرات المؤسسية الداعمة 
للامركزية: حيث توصل الكاتب لمجموعة من المؤشرات التي يمكن استخدامها في تقييم أنشطة وبرامج بناء القدرات المؤسسية 
الداعمــة للامركزيــة. 11- الإطــار القومــي ومراحــل تقييــم أنشــطة بنــاء القــدرات المؤسســية: أوضــح الكتــاب ســت مراحــل أساســية 
لعمليــة متابعــة وتقييــم أنشــطة بنــاء القــدرات المؤسســية للوحــدات المحليــة فــي ظــل اللامركزيــة، وتــدور المرحلــة الأولــى حــول تحديــد 
أهداف عملية التقييم، وتوضح المرحلة الثانية تحديد أهداف الأداء، وتركز المرحلة الثالثة رسم خريطة لبناء القدرات المؤسسية 
للوحدات المحلية، وأشارت المرحلة الرابعة لتحديد مؤشرات بناء القدرات المؤسسية للوحدات المحلية، وتشمل المرحلة الخامسة 

تحديد المنهاجية المستخدمة ومصادر جمع المعلومات، وتتعلق المرحلة السادسة بوضع وتنمية خطة للتطبيق والنشر.

المحور الثاني- الاعتبارات المستنتجة من الدراسة المقارنة التي شملها الكتاب

ويشير هذا المحور للعديد من النقاط ومنها: الإطار القومي المقترح ومعالجة مبررات اللجوء للامركزية حيث توصلت الدراسة 
المقارنة لارتباط أنشطة وبرامج بناء القدرات المؤسسية في الخبرات الدولية محل الدراسة بمعالجة العوامل الدافعة للامركزية 
بتلك الخبرات ، حيث ارتبطت برامج بناء القدرات المؤسسية بخبرة جنوب أفريقيا بالتخلص من الآثار السلبية لسياسات التفرقة 
العنصريــة. الإطــار القومــي المقتــرح والأطــر القانونيــة والمؤسســية حيــث توصــل الكاتــب إلــى وجــود علاقــة تربــط بيــن اســتمرارية برامــج 
بناء القدرات المؤسسية الداعمة للامركزية وتوافر الأطر القانونية والمؤسسية الحاكمة لذلك في الخبرات الدولية محل التحليل. 
بالإضافة للإطار القومي المقترح ومشاركة المستويات المحلية المختلفة بنجاح برامج بناء القدرات المؤسسية الداعمة للامركزية 
بتلك الخبرات. وبالنســبة للإطار القومي المقترح ومكونات اســتراتيجية بناء القدرات الداعمة للامركزية بالخبرات الدولية توصل 
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الكاتــب إلــى أن خبــرة جنــوب أفريقيــا تبنــت اســتراتيجية لبنــاء القــدرات المؤسســية الداعمــة للامركزيــة وتتكــون مــن خمســة عناصــر 
أساسية وهي: تقوية ودعم القيادة واحترافية البلديات، وتزويد البلديات بالخبراء والفنيين ومنفذي البرامج، وتبني فكرة البرامج 
المحددة بمدة زمنية، وتعزيز البلديات في إطار البيئة التي تعمل فيها، وأخيرًا تعزيز وتنمية قدرات التنسيق بين المستويات المحلية 
 عن تطوير مركز التنمية المحلية بسقارة حيث توصل الكاتب إلى ضرورة تطوير مركز التنمية 

ً
فيما يخص برامج بناء القدرات. فضلا

المحليــة بســقارة فــي الحالــة المصريــة؛ ليقتــرب مــن هيئــة التدريــب التعليمــي لقطــاع الحكومــة المحليــة بجنــوب أفريقيــا. دعــم وإنشــاء 
الروابط المحلية حيث توصل الكتاب إلى ضرورة الاستفادة من فكرة رابطة الحكومة المحلية بجنوب أفريقيا وكذلك فكرة الاتحاد 
الإقليمي. ودعم آليات التنسيق المحلية فيما يتعلق بأنشطة وبرامج بناء القدرات حيث توصل الكاتب إلى ضرورة الاستفادة من 
خبــرة جنــوب أفريقيــا فــي إطــار فكــرة المنتديــات المحليــة والمنتديــات المركزيــة لدعــم عمليــات التنســيق لأنشــطة وبرامــج بنــاء القــدرات 
المحلية بين المستويات المحلية المختلفة. والأخذ بالمنظور الشامل لبناء القدرات حيث أكدت الدراسة المقارنة على أهمية الأخذ 
بالمنظور الشامل لبناء القدرات الداعمة للامركزية ويقصد بالمنظور الشامل لبناء القدرات ضرورة التحول من المنظور الضيق 
لبناء القدرات إلى المنظور الشامل. والتأكيد على أهمية الابتعاد عن المدخل النمطي لبناء القدرات المؤسسية لبناء وتنمية القدرات 
المحلية. والتأكيد أيضًا على وجود وحدة مستقلة لبناء القدرات الداعمة للامركزية. وأهمية مشاركة الفاعلين والاتفاق على عدد 
مــن العناصــر الواجــب توافرهــا فــي الإطــار القومــي لبنــاء القــدرات المؤسســية. والتأكيــد أيضًــا علــى أهميــة المراجعــة الدوريــة لأنشــطة 
وبرامج بناء القدرات الداعمة للامركزية. والتركيز على أهمية الدعم المؤس�سي لأنشطة وبرامج بناء القدرات الداعمة للامركزية.

المحور الثالث- الاعتبارات المستنتجة من الخصوصية التاريخية للنظام المحلي المصري

كما توصل الكاتب لعدد من الاعتبارات المستنتجة من الخصوصية التاريخية للنظام المحلي المصري والتي يجب مراعاتها عند 
وضع الإطار القومي المقترح لبناء القدرات في مصر. ولقد ارتبط التطور التاريخي للنظام المحلي المصري بعدد من المشكلات التي 
يجب معالجتها عند تصميم تلك الأجندة وهي: تجذر الثقافة المركزية حيث يتضح من مراجعة التطور التاريخي لقدرات النظام 
 عن عدم إشراك أعضاء الخدمة المدنية في رسم السياسات 

ً
المحلي المصري تجذر الثقافة المركزية منذ الفراعنة وحتى الآن. فضلا

حيث توصل الكاتب لوجود علاقة ارتباط بين ضعف النظام المحلي المصري وبين السياسات الاستعمارية التي انتهجتها بريطانيا 
من إحكام السيطرة المركزية على البيروقراطية المصرية لضمان سهولة توجيه البلاد من القاهرة . كما أن للسيطرة الحزبية على 
المحليات دور كبير خاصة في الفترة من 1923 إلى 1952 حيث شهدت تلك الفترة استخدام الأحزاب السياسية للجهاز البيروقراطي 
على المستويات المركزية والمحلية في المناورات الحزبية بقصد ضمان التأييد ونشر النفوذ الحزبي في جميع أنحاء البلاد. والاعتماد 
على أهل الثقة دون أهل الخبرة حيث نجد أن الأصول التاريخية لهذه المشكلة بدأ منذ بداية تشكيل البلديات في مصر والاعتماد 
علــى قيــادات ممثلــة وبشــكل مباشــر للســلطة المركزيــة حيــث كان رئيــس مجلــس المديريــات هــو مديــر المديريــة وهكــذا. والازدواجيــة 

التنظيمية فهناك أكثر من خط للسلطة على مستوى المحليات. 

المحور الرابع- الاعتبارات المستنتجة من الدراسة الميدانية

و أشار الكاتب لعدد من المقترحات التي يجب مراعاتها عند تصميم الإطار القومي لبناء القدرات المحلية في مصر وهي: الإطار 
القومي والأطر القانونية والمؤسسية الحاكمة للامركزية وبناء القدرات في مصر ففي حين نجد معالجة دستور عام 2012 للامركزية 
في مصر، إلا أن الإطار القانوني الحالي للمحليات والمتمثل في القانون 43 لسنة 1979  لا يتواكب مع التحول للامركزية في مصر. 
بخــاف الإطــار القومــي ومركزيــة أنشــطة وبرامــج بنــاء القــدرات المحليــة فــي مصــر حيــث أن هنــاك ســيطرة الفكــر المركــزي لــدى وزارة 
الدولة للتنمية المحلية فيما يتعلق بتنظيم وتنفيذ أنشطة بناء القدرات المحلية الداعمة للامركزية. أما عن الإطار القومي وتجنب 
المشــكلات الناتجــة عــن غيــاب الصــف الثانــي مــن القيــادات المحليــة حيــث توصــل الكاتــب إلــى تركــز مــا يقــرب مــن 68% مــن قيــادات 
الإدارة المحليــة فــي الفئــة العمريــة مــن 50 إلــى أقــل مــن 60 ســنة ومــا يرتبــط بذلــك مــن نتائــج تتمثــل فــي ارتفــاع ســن القيــادات بــالإدارة 
المحلية وغياب الصف الثاني من القيادات. التأكيد على أعمية وجود وحدة مستقلة لبناء القدرات المؤسسية الداعمة للامركزية. 
والتأكيد أيضًا على عدم صلاحية الوضع التنظيمي الحالي لفروع الوزارات المركزية بالمحافظات وخطوط السلطة والتبعية بين 

دواوين عموم المحافظات وفروع الوزارات المركزية بتلك المحافظات على المستويات المحلية المختلفة.


